المتوفي عام 1376 ه 


رحمه الله 


رسالة القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب 


القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب 


قال في زاد المستقنع: (ويحرم ربا النسيئة في بيع كل عبن اسان عر سكي ل 
الكيل أو الوزن ليس أحدهما نقداًء كالمكيلين والموزونين» وإن تفرّقا قبل القبض بِطْل» وإن باع 
مكيلاً بموزونٍ جارٌ التفرّق قبل القبض والنّساء). 

قال في الشرح: (لأتما لم يجتيعا في أَحَدٍ وصفي عِلّة ربا الفضل أشبّة الثياب والحيوان» وقال 
ف المقنع (وأما ربا النسيئة فككٌ شيئين ليس أحدههما تنا - علّةُ ربا الفضل فيهما واحدة: كالمكيلٍ 
بالمككيلٍ والموزونٍ بالموزونٍ - لا يجوز النَّساءُ فيهماء وإن تفرّقا قبل التقابّضٍ بِطّْلَ العَمْدُء وإِنْ باع 
مكبلا موزونٍ جار افق قبل القيضي» وى الّساء رائتان) انتهى. 

قال في الحاشية: (إحداهما يجورٌ وهي المذهبء وبه قال النخعي لأتما ل يجتمعا في أحد 
وصفي عِلّة ربا الفضل فجارٌ النَّساءُ فيهما كالثياب بالحيوان» وعند من يُعَيَ بالطّعم لا يجيرّه هنا 
وجهاً واحداً» و الثانية لا يجوز قَطّعَ به ارقي وصاحب الوجيز (!) لأتْمما من أموال اليّبا فلم يِخرْ 
النّساءٌ كمكيلٍ مثله) انتهى» وقال: (العلّة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطّعم؛ وهو رواية 
عن أحمد) انتهى. 

قال في الاختيارت: (والعلّة في تحريم ربا الفضل "الكيل أو الوزن مع الطَّغْم"» وهو روايةٌ عَن 
أحمد) انتهى. 

وقال خليل من المالكيّة: (علّة طعام الربا اقتيات واوّخار) انتهى. 

وقال القذّوري من الحنفيّة: (الربا محرّم في كلّ مكيلٍ أو موزون إذا بِيعَ بحنسه متفاضلً» فالعلة 
فيه "الكيل مع الجنس"» أو "الوزن مع االجنس"» فإذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل 


0( الوجيز أده ل السري الحنبلي من علماء القرنين السابع والثامن ا مجري» طبع مؤخراً بتحقيق الدكتور ناصر السلامة. 
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جارٌ البيغ» و إن تفاضلا لم يِجْرْه ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء يما فيه الربا إل مثلاً بمثل فإذا عُدِمَ 
الوصفان: الجنسث والمعنى المضمومٌ إليه حاءَ التفاضا و النساك» وإذا وُجدا حَرُم التفاضل والنَّسائٌ 
وإذا وُجد أحدهما وعُدِمَ الآخرٌ حل التفاضلٌ وحرّْم النَّساءٌء وك شيءٍ نصّ رسول الله م على 
تحريم التفاضل فيه كيلاً فهو مكيل أبداء وإن ترك الناس فيه الكيل» مثل: الحنطة والشعير» و التمر 
والملح» وكلٌ ما نْصّ على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزوث أبدأء وإن ترك الناسُ الوزن فيه مثل: 
الذهب والفضةء وما لم يُنصّ عليه فهو محمولٌ على عادات الناس) انتهى. 

وقال النووي في المنهاج: (إذا بيعَ الطعامُ بالطعام: إن كان جنساً اشْبُْرطٌ الحلُولٌ والممائلة 
والتقابضٌ قبل التفرّقء أو جنسين كحنطة وشعير جارٌ التفاضل واشْبُرط الخْلُولٌ والتقايْض» والطعامٌُ: 
ما قَصِدَ لطعم اقتياتاً أو تفَكّهاً أو تداوياًء و أدقئة2) الأصول امعدافة الس وخلوما وادهاعا 
أجناس» واللحوم والألبان كذلك في الأظهرء والمماثلة تُعتبرٌ في المكيلٍ كيلاً والموزون وزنأء والمعتير 
غالبُ عادةٍ أهل الحجاز في عهدٍ رسول الله م» وما جُهل يُراعَى فيه عادة بلد البيع» وقيل: 
الكيل» وقيل: الموزون» وقيل: يتخيّرء وقيل: إذا كان له أصلٌ اعتيرَء والنقد بالنقدٍ كطعام بطعام) 
انتهى . 

وقال الشيح عبدالرحمن بن قاسم في كتابه: (الدرز السَّبِيّةَ في الأجوبة النجدية): (سُيْل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عن بيع الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة فأجاب: و 
مسألةُ الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيعةٌ ما ندري عنهاء والورغ يكه). 

و أجاب ابنّه الشيخ عبدالله: (وأمّا السّمن بالتمر واللحم بالتمر والأقِطٌ بالتمر فالذي يعملٌث 
عليه أكثز أهل العلم أنه لا يحور و يُنهَى عنهء وهو الذي نعمل عليه). 

وأجاب أيضاً: (وأمّا إذا باع ذرة بر نَساءً فهذا لا يجو وهو رباً إل إذا كان يداً بِيدٍ وأمّا بيع 
السمن بالحَبٌ مؤجّلاً فلا ينبغي فعلّه). 

وأجاب أيضاً: (و أمّا بيع الحيوان بالتمر نّساءٌ فلا أرى به بأساًء و أما , بيع الذّهن بالتمر واليْد 
نساءً فلا يجوز عند جمهور العلماء» وأجازه ثُفاةٌ القياس القائلون بقَصّر اليّبا على الأنواع الستة 
المذكورة في حديث عُبادة» ولكن قول الجمهور أولى و أحوطه وأمّا إذا بيع ذلك يداً بِيدٍ فهو 


(2) الأدقّةُ: جمع دقيق» أي: أنَّ دقيق كك أصل من الأصول السنّة المذكورة في الحديثٍ له حكمٌ أصله. 
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جائرٌ لقوله عليه السلام: (فإذا اختلفت هذه الأجناس) .. إلى آخره» وأمّا بِيعٌ الدراهم بالحَبّ 
وبيع الب بالدراهم مؤجّلاً فجائرٌ إذا حَضَرٌ أحدّ النوعين). 

وأجاب الشيخ عبدالرحمن بن حسن: (أمَّا بيع اللحم بالطعام نسيئةً فإذا كان الطعام مكيلا 
فهو من باب بيع الموزون بالمكيل؛ لأَنّ اللحم من اللززو نانع لسرن حار مقيوفيا بلا ريبء وأمًا 
إذا اشترى به مكيلاً ففيه روايتان: إحداهما يجوز وهو المذهب», صِحّحه في الخلاصة وغيرهاء و هو 
الذي ذكرئّه عن شيخنا حمد بن ناصر رحمه الله أَنّهُ أفتلكَ به» والرواية الثانية أنّهِ لا يجوز» قطّعَ به 
الخرقيئٌ؛ وصاحث الوجيز وصحّحه في التصحيح., وهذه الرواية بحري على مذهب مالك إذا كان 
كلاهها م القوتء وتحري أيضاً على الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول الشافعي وابن المسيّب أن 
العلّة الع فتأمّله يظهر لك أقواهما) انتهى. 

قلتُ: الأظه قول الكدرء لأنَّ العلّة هي الكيل مع العم أو الوزن مع العم - كما اختارة 
ف الإسلام -» وهي موجودة في بيع اللحم بالتمر ونحوه نسيئةً واللحمُ جنت, والثَّمِرُ جنس» 

بِيعٌ اللحم بالتمر حاضراًء ولا يجورُ إذا كان أحدهما غائباً. 

ا النبي م: (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البرٌ باليّر والشعيّر بالشعير والتمرٌ بالتمرٍ 
والملحُ بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يداً بِيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يداً بِيدِ) رواه مسلم. 
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